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  الدورة الثامنة والستون
  من جدول الأعمال المؤقت) ب (٢٧د البن

التنميــة الاجتماعيــة، : التنميــة الاجتماعيــة
ــة    بمــا في ذلــك المــسائل ذات الــصلة بالحال

وبالــشباب والمــسنين  الاجتماعيــة في العــالم
        والمعوقين والأسرة

  تعزيز التكامل الاجتماعي من خلال الإدماج الاجتماعي    
  

  ير الأمين العامتقر    
    

  موجز  
ــة        ــة العام ــرار الجمعي ــر اســتجابة لق ــذا التقري ــل   ٦٦/١٢٢أُعــد ه ــز التكام ــشأن تعزي  ب

وهــو يــستند إلى نتــائج التقــارير الثلاثــة الــسابقة . الاجتمــاعي مــن خــلال الإدمــاج الاجتمــاعي
ــاعي   ــل الاجتمـــ ــشأن التكامـــ ، )E/CN.5/2011/2، و E/CN.5/2010/2، و E/CN.5/2009/2(بـــ

الحمايـة الاجتماعيـة، والتعلـيم، وبنـاء        : ويستعرض التطورات الأخيرة في ثلاثة مجـالات رئيـسية        
  .المؤسسات واتساق السياسات
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  مقدمة  -أولا   
التكامــل الاجتمــاعي هــو عمليــة النــهوض بالتنميــة الاجتماعيــة مــن خــلال بنــاء القــيم     - ١
فالتكامـل الاجتمـاعي يتـيح      . لعلاقات والمؤسسات الـضرورية لإنـشاء مجتمـع شـامل للجميـع           وا

لجميــع الأفــراد ممارســة حقــوقهم ومــسؤولياتهم كاملــة والمــشاركة بالتــساوي في منــاحي الحيــاة   
  .السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية

ت الــتي تهــدف أساسًــا إلى وتــستند جهــود الإدمــاج الاجتمــاعي إلى شــتى الاســتراتيجيا  - ٢
وقـد ركّـزت الأنـشطة في هـذا         . تمكين الفئات الضعيفة من الاستفادة من التنمية والمساهمة فيها        

المجال أساسًا على التصدّي لظروف الفئات الاجتماعية المحرومة واحتياجاتهـا الخاصـة مـن أجـل                
  .تعزيز تلاحمها مع النسيج العام للمجتمع

. الاجتمــاعي أهميــة حاسمــة في تحقيــق التماســك الاجتمـــاعي      وتكتــسي جهــود الإدمــاج    -٣
 إلى قــدرة المجتمـع الـشاملة علــى كفالـة رفــاه كـل أفــراده،     والتماسـك الاجتمـاعي يــشير أساسـاً   

ــادي الاســتقطاب والن ــ     ــرص، وتف ــوارق في الف ــن الف ــل إلى أدنى حــدّ م ــة . زاعاتـوالتقلي فلُحم
 اجتمــاعيٌ قــائمٌ علــى فهــم مــشترك للحقــوق  إنمــا يــشدها عقــدٌالمجتمعــات المتماســكة اجتماعيــاً

  . والمسؤوليات الفردية
ولقد اعترف المجتمع الـدولي بـأن تعزيـز النمـو الاقتـصادي المـستدام الـشامل والمنـصف                     - ٤

ينبغــي أن تكمّلــه حمايــة اجتماعيــة فعالــة ليــتمكّن الأفــراد في حــالات الــضعف والتــهميش مــن    
 الـدول   ٦٦/١٢٢دعت الجمعيـة العامـة في قرارهـا         و. الاستفادة من مكاسب النمو الاقتصادي    

 الأعضاء إلى تنفيذ استراتيجيات إدماج اجتماعي تعـزّز التكامـل الاجتمـاعي، وتـضمن حـدوداً               
فمـن شـأن هـذه الحـدود الـدنيا أن تحمـي الحقـوق               . دنيا للحمايـة الاجتماعيـة للفئـات الـضعيفة        

 لهــذه الغايــة، شُــجّعت الــدول علــى  وتحقيقــاً. الاجتماعيــة والاقتــصادية المكفولــة لتلــك الفئــات 
إنشاء مؤسسات أو وكالات وطنية لتعزيز وتنفيذ وتقييم بـرامج وآليـات الإدمـاج الاجتمـاعي                

  . على الصعيدين الوطني والمحلي
ــا للن ــ       - ٥ ــل إطــارا عام ــذ وقــت طوي ــة ورغــم اعتمــاد التكامــل الاجتمــاعي من هوض بالتنمي

 بعيـد   اًي ـالاجتماعية ورسم السياسات الاجتماعية، ما زال هدف بناء مجتمعات متماسكة اجتماع          
  .المنال، حيث ظلّ العديد من الأفراد والفئات الضعيفة محرومين إلى حد كبير من ثمار التنمية

ــصادية         - ٦ ــة والاقتــ ــساواة الاجتماعيــ ــدام المــ ــتمرار انعــ ــد اســ ــسه، ولّــ ــت نفــ وفي الوقــ
 بما تتسم بـه جهـود الإدمـاج الاجتمـاعي مـن أهميـة قـصوى في                  والاضطرابات الاجتماعية وعياً  
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لذلك، بدأت سياسات وبرامج تعزيز الإدمـاج والتكامـل والتماسـك           . جعل التنمية شاملة حقًا   
  .  من الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية جزءاًاًيالاجتماعي تشكّل تدريج

ــض   و  - ٧ ــر ال ــذا التقري ــسلّط ه ــة     ي ــسائل المتعلق ــة الأخــيرة للم ــيلات الإقليمي ــى التحل وء عل
، ٢٠١٠بالتكامل والتماسك الاجتماعيين المنشورة في أعقاب تقرير الأمين العـام الـصادر عـام          

 علــى الــسياسات والــبرامج الوطنيــة الراميــة إلى تحقيــق التكامــل الاجتمــاعي الــذي ركّــز أساســاً
)E/CN.5/2011/2.(  
  

  عن الإدماج الاجتماعي والتكامل الاجتماعي والتماسك الاجتماعيلمحة عامة   -ثانيا   
يتزايد تراجع التكامل الاجتماعي في أجزاء كثيرة من العالم من جـراء العولمـة، وتفـاقم                  - ٨

زعة الفرديــة ـالتفــاوت الاجتمــاعي والاقتــصادي، والانقــسامات بــين الأجيــال، واســتفحال الن ــ 
ياب الإدماج الاجتماعي، قد تؤدي هـذه التوجّهـات إلى          وفي غ . وسياسات التأكيد على الهوية   

إضعاف نتائج السياسات الاجتماعية وتقويض الاستقرار الاجتماعي، الأمـر الـذي قـد يقـوّض               
  .الشرعية السياسية للحكومات

ــؤخراً       - ٩ ــصادي م ــدان الاقت ــة في المي ــاون والتنمي ــد أجــرت منظمــة التع ــوم  وق ــيلاً لمفه  تحل
ــسبل الــتي يمكــن قياســه بهــا    التماســك الاجتمــاعي، وأ  ــة، وال ــدان التنمي ــه في مي وحــدّدت . هميت

المنظمة ثلاثة عناصر للتماسك الاجتمـاعي، هـي الإدمـاج الاجتمـاعي ورأس المـال الاجتمـاعي                 
ويعتبر الإدماج الاجتماعي معيارا لقياس أبعـاد الإقـصاء الاجتمـاعي مثـل             . والحراك الاجتماعي 

ويشمل رأس المـال الاجتمـاعي الثقـة بـين الأفـراد            . جتماعيالفقر واللامساواة والاستقطاب الا   
أما الحراك الاجتماعي فيرتبط بمـدى قـدرة     . والثقة المجتمعية وطائفة من أشكال المشاركة المدنية      

  . على تغيير موقعهم في المجتمع- أو اعتقادهم أنهم قادرون -الأفراد 
ــدا       - ١٠ ــة في المي ــاون والتنمي ــة التع ــات  وأشــارت بحــوث منظم ــصادي إلى أن المجتمع ن الاقت

المتماســكة تعتمــد علــى تــدابير الــسياسات العامــة الــتي ترمــي إلى مكافحــة الإقــصاء والتــهميش   
ويتوقــف نجــاح تــدابير . الاجتمــاعيين وتعزيــز الحــراك الاجتمــاعي وبنــاء رأس المــال الاجتمــاعي

ــاد إطــار سياســاتي شــامل وتن ــ         ــبير علــى اعتم ــذه إلى حــد ك ــسياسات العامــة ه سيق وضــع ال
ــيم       ــة والتعل ــشاركة المدني ــة والم ــة الاجتماعي ــة والحماي ــسياسات، ولا ســيما في مجــالات العمال ال

  .)١(والمساواة بين الجنسين والهجرة

__________ 
ــة لعــام       )١(   ــة العالمي ــة في الميــدان الاقتــصادي، منظــورات بــشأن التنمي التماســك : ٢٠١٢منظمــة التعــاون والتنمي

 ).٢٠١١باريس،  (الاجتماعي في عالم متحول
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وكانت ثمّة اختلافات كبيرة في النهج الإقليمية المعتمـدة لتحقيـق التكامـل الاجتمـاعي                 - ١١
وجـرت في  .  التماسـك الاجتمـاعي وقياسـه   والإدماج الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بمفهوم     

ســـياقات أوروبيـــة وأمريكيـــة لاتينيـــة محـــاولات جـــديرة بالاهتمـــام لوضـــع مفهـــوم للتماســـك  
  .الاجتماعي وقياسه

، اعتمدت لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا استراتيجية جديـدة وخطـة            ٢٠١٠وفي عام     - ١٢
قــدرة ”لتماســك الاجتمــاعي علــى أنّــه عمــل مجلــس أوروبــا للتماســك الاجتمــاعي الــتي عرّفــت ا

المجتمع على ضمان رفاه جميع أفراده من خلال تقليل التفاوتات إلى الحد الأدنى وتجنب التهميش               
  .“بغية إدارة الخلافات والانقسامات وكفالة أسباب تحقيق الرفاه لأفراد المجتمع كافة

ادة الاســتثمار في وحــددت خطــة العمــل أربــع ركــائز للتماســك الاجتمــاعي، هــي إع ــ     - ١٣
الحقوق الاجتماعية وفي المجتمع المتماسك؛ وبناء صرح أوروبا القـائم علـى مـسؤوليات مـشتركة                
واجتماعية في آن واحد؛ وتعزيز التمثيل وصنع القرار بالوسائل الديمقراطية وتوسيع نطاق الحوار             

ــع     ــاء مــستقبل آمــن للجمي ــة؛ وبن ــشاركة المدني ــسّقت ال . الاجتمــاعي والم ــد ن ــة  وق ــة الأوروبي لجن
للتماسك الاجتماعي تنفيذ الدول لخطة العمل، ومن المقرر أن تقدم الدول معلومات عن عمليـة               

  .التنفيذ على الصعيد الوطني وأن تتبادل الخبرات والطرائق وأفضل الممارسات
ويقــوم هــذا النــهج علــى فكــرة محوريــة مفادهــا أن التماســك الاجتمــاعي أمــر أساســي    - ١٤

  .ان بحقوقه وبديمقراطية مستقرة وبسيادة القانونلتمتع الإنس
أمــا مفهــوم التماســك الاجتمــاعي الــذي وضــعته اللجنــة الاقتــصادية لأمريكــا اللاتينيــة    - ١٥

وكـان الـشاغل    . ومنطقة البحر الكاريبي فنشأ من التجارب الوطنية التي خاضتها بلدان المنطقـة           
نميــة تتجــاوز النمــو الاقتــصادي وتــسترشد الرئيــسي في صــياغة هــذا المفهــوم هــو بنــاء رؤيــة للت 

وشدّد نهج اللجنة إزاء التماسك الاجتمـاعي       . )٢(بمبادئ الإنصاف والتكامل الاجتماعي الهادية    
على العلاقات بين آليات الإدماج والإقصاء في المنطقة وتصورات المواطنين لطريقة عمـل هـذه               

ثــلاث ركــائز مترابطــة للتماســك  وقــد حــدّد إطــار التماســك الاجتمــاعي الإقليمــي   . الآليــات
وعــلاوة علــى . الفــروق أو الثغــرات، وواقــع المؤســسات، والعوامــل الذاتيــة  : الاجتمــاعي هــي

أو مؤسـسات اجتماعيـة تـضطلع بـدور هـام في بنـاء التماسـك                 -ذلك، حُدّدت أربعة مجالات     
 والـسوق،   العلاقـات الاجتماعيـة، والمواطنـة،     :  على أنها ذات صلة بالمنطقة وهـي       - الاجتماعي

  .والحماية الاجتماعية

__________ 
ــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي،      )٢(   ــة الاقتــصادية لأمريكــا اللاتيني ــة التماللجن : اســك الاجتمــاعي في أمريكــا اللاتيني

  .٧٧، الصفحة (LC/G.2420)المفاهيم والأطر المرجعية والمؤشرات 
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وفي إطار هـذا النـهج، تـؤثّر العلاقـات الاجتماعيـة في شـعور الفـرد بقبـول المجموعـات                       - ١٦
الأسرية أو المجتمع المحلي له واعترافهما به، من قبيـل حـالات الأطفـال المولـودين خـارج نطـاق                    

تتوقّف المواطنة وبنـاء المـواطن      و. الزوجية أو المعرّضين لمستويات عالية من العنف داخل الأسرة        
ــ علــى وجــود أشــخاص منتخــبين ديمقراط ليــاًك  في المناصــب العامــة، وعلــى وجــود عمليــات   اًي

، )حـال سـنّها   (انتخابية وسياسية شرعية يشارك فيها المواطنـون بفعاليـة، وعلـى إنفـاذ القـوانين                
اعي لأنهـا تفـضي إلى   وتـؤدّي المـشاركة الاقتـصادية إلى التماسـك الاجتم ـ       . وعلى حرية الإعلام  

وكـان الاعتـراف    . نتائج منصفة للجميع، من حيث الاعتراف الاقتصادي والحراك الاجتمـاعي         
 شــديد بــأن الحمايــة الاجتماعيــة حــقٌ أساســيٌ لجميــع الأفــراد بوصــفهم أفــرادا في المجتمــع أمــراً  

  .الأهمية في منع الاستقطاب الاجتماعي في المنطقة
  مية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي الاستراتيجيات الرا  -ثالثا   

تتــسم الحمايــة الاجتماعيــة والتعلــيم وبنــاء المؤســسات بأهميــة بالغــة في تحقيــق الإدمــاج    - ١٧
  .الاجتماعي والتماسك الاجتماعي

  
  الحماية الاجتماعية  - ألف  

يتزايــد الإقــرار بــأن توســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة، بــالتوازي مــع تــوفير الخــدمات   - ١٨
ــة، يوطــد التماســك الاجتمــاعي   الا وينبــع الالتــزام ببنــاء نظــم للحمايــة الاجتماعيــة      . جتماعي

الأساسية من شعور أعمّ بالتضامن يدفع المجتمع للإقرار بمسؤوليته عن كفالة الحمايـة الأساسـية               
  . للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا والتصرف من وحي هذه المسؤولية

ــة، بمفهو   - ١٩ ــة الاجتماعي ــة     والحماي ــبرامج العام ــسياسات وال ــا الواســع، هــي مجموعــة ال مه
وتمـشيا  . الرامية إلى توفير المستويات الدنيا من الأمـن للنـاس لتيـسير تلبيـة احتياجـاتهم الأساسـية          

ــة        ــة للحمايـ ــا متنوعـ ــاريف ونُهُجـ ــدان تعـ ــدت البلـ ــة، اعتمـ ــات المحليـ ــروف والأولويـ ــع الظـ مـ
لمعاشات التقاعدية الاجتماعية وشـبكات الأمـان       الاجتماعية، بما في ذلك التحويلات النقدية وا      

وبُــذلت محــاولات في عــدد مــن البلــدان الناميــة في الــسنوات الأخــيرة لإقامــة نظــم . الاجتمــاعي
لتوفير الحـد الأدنى مـن الحمايـة الاجتماعيـة الـشاملة غـير القائمـة علـى الاشـتراكات مـن شـأنها                       

  . الأساسيإتاحة حد أدنى من الخدمات الأساسية وتأمين الدخل
وفي العقد الماضـي أو نحـوه، تبـوأت بلـدان أمريكـا اللاتينيـة الـصدارة في توسـيع نطـاق                - ٢٠

البرامج المبتكرة لمكافحة الفقـر، مثـل التحـويلات المـشروطة للـدخل والمعاشـات التقاعديـة غـير                   
وشملــت الــبرامج المنفــذة، ضــمن  . القائمــة علــى الاشــتراكات واســتحقاقات الأطفــال والأســرة 

شملت، تحويلات الدخل الصافي للأسر المعيشية التي تعيش في فقـر، والتحـويلات الـتي تجمـع                 ام
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غالبـا مـا تـرتبط بالرعايـة        (بين المبالغ المكملة للدخل وتوفير الخدمات الأساسـية أو اسـتخدامها            
، والــبرامج المتكاملــة لمكافحــة الفقــر الــتي تقــدم للفئــات   )الــصحية والتعلــيم المدرســي والتغذيــة 

والمجتمعــات المحليــة المــستبعدة اجتماعيــا تحــويلات مــصممة وفقــا لظــروفهم ومزايــا تفــضيلية في   
  . )٣(الوصول إلى الخدمات

وقد صممت هذه البرامج بغية التصدي للعوامل الرئيسية التي تسهم في استدامة الفقـر                - ٢١
ــال، وهــي   ــه عــبر الأجي ــدخل ونقــص فــرص العمــل والوصــول إلى ا   : وتوارث ــيم انخفــاض ال لتعل

وتمـوَّل  . وقد استهدفت هذه البرامج أساسا الأسـر الـتي تـضم أطفـالا صـغارا         . والرعاية الصحية 
ــساعدة      ــا وكـــالات المـ ــة الـــتي تقودهـ ــبرامج مـــن الـــضرائب والتـــدخلات العامـ جميـــع هـــذه الـ

 في المائــة مــن الأشــخاص الــذين يعيــشون في فقــر في ٣٢ويُقــدّر أنهــا شملــت زهــاء . الاجتماعيــة
  . )٤( أمريكا اللاتينيةجميع أنحاء

وفي آسيا والمحيط الهادئ، نظرت الدول الأعضاء إلى الحماية الاجتماعيـة بوصـفها أداة           - ٢٢
ــذاء         ــاب أزمــتي الغ ــساواة والاســتبعاد في أعق ــر واللام ــيص الفق ــؤدي إلى تقل ــشاملة ت ــة ال للتنمي

مارا وعنـصرا رئيـسيا     ونظر إليها أيضا بوصـفها اسـتث      . )٥(٢٠٠٨والوقود والأزمة المالية في عام      
لـــسياسة إنمائيـــة وطنيـــة ســـاهمت في بنـــاء مجتمعـــات متماســـكة ومـــستقرة وتوطيـــد الثقـــة بـــين 

  .الحكومات والمواطنين
وكـــان مـــن المتوقـــع أن يـــسهم توســـيع نطـــاق الحمايـــة الاجتماعيـــة في تحقيـــق النمـــو    - ٢٣

تنـشيط الطلـب علـى      الاقتصادي عن طريق زيادة القـوة الاسـتهلاكية للأسـر المعيـشية الفقـيرة و              
وكـان مـن المتوقـع أيـضا أن يتـيح التـأمين ضـد المخـاطر الـذي تـوفره             . السلع والخـدمات المحليـة    

الحمايــة الاجتماعيـــة للنــاس تحـــسين اســتغلال مهـــاراتهم وإمكانــاتهم وأن يمكنـــهم مــن زيـــادة      
  .إسهامهم في التنمية الاقتصادية

__________ 
 Armando Barrientos, Miguel Niño-Zarazúa and Mathilde: للاطلاع علـى أمثلـة علـى بـرامج محـددة، انظـر        )٣(  

Maitrot, “Social Assistance in Developing Countries database version 5”, Brooks World Poverty 

Institute Working Paper Series (Manchester, Brooks World Poverty Institute, University of Manchester, 

2010.( 

  )٤(  Armando Barrientos, “On the distributional implications of social protection reforms in Latin America”, 

WIDER Working Papers Series, No. 2011/69 (Helsinki, United Nations University-World Institute for 

Development Economics Research, November 2011.( 

منـشورات الأمـم المتحـدة، رقـم         (الحماية الاجتماعية والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهـادئ        : الوعد بالحماية   )٥(  
 ).E.11.II.F.5المبيع 
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يا والمحـيط الهـادئ بـأن تعتمـد الـدول           وقد أوصت اللجنة الاقتصادية والاجتماعيـة لآس ـ        - ٢٤
ويتمثل الهدف النـهائي لهـذا النـهج في تـوفير        . الأعضاء نهجا تصاعديا بشأن الحماية الاجتماعية     

  .حقوق الحماية الاجتماعية للجميع باتخاذ خطوات تدريجية تبدأ باستهداف الفئات الأضعف
لصحراء الكبرى، الـتي تعـاني      وقد وجدت البلدان المنخفضة الدخل في أفريقيا جنوب ا          - ٢٥

مــن انخفــاض القــدرة علــى تــدبير الإيــرادات ومــن ارتفــاع التكــاليف الإداريــة، أن تــوفير بــرامج 
بيـد أن الـبرامج وتجـارب المحاكـاة الحاليـة تقـدم             . حماية اجتماعية ذاتية التمويل يشكل لها تحـديا       

ــة متزايــدة علــى أن معظــم البلــدان المنخفــضة الــدخل تــستطيع أن ت    تحمــل تكلفــة العناصــر  أدل
الأساسية لنظام الحد الأدنى للحماية الاجتماعية، ابتداء مـن معاشـات كبـار الـسن غـير القائمـة            

ــة     ــال أو الأشــغال العام ــنح الأطف ــى الاشــتراكات أو م ــادة    . )٦(عل ــوارد وإع ــة الم وســيتعين تعبئ
يـة بمـا يتجـاوز    تخصيصها في الميزانيات الوطنية مـن أجـل توسـيع نطـاق تقـديم الحمايـة الاجتماع                

  . تلك البرامج
وقـــد اتـــسمت معظـــم بـــرامج الحمايـــة الاجتماعيـــة الناجحـــة في أفريقيـــا، إن لم يكـــن   - ٢٦

وفي بلـدان عديـدة،   . جميعها، بتوافر الالتزام الـسياسي والتمويـل والرقابـة علـى الـصعيد الـوطني              
م قيام المـواطنين    يعزى عدم التزام الحكومات بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية إلى عد           

بعــد بتعبئــة جهــودهم بــصورة فعالــة للمطالبــة بالحمايــة الاجتماعيــة علــى غــرار بلــدان أخــرى     
  . )٧(المنطقة في
ولوحظ في شتى أنحاء العالم تزايد قبـول الحكومـات لـضرورة تـوفير الحمايـة الاجتماعيـة                    - ٢٧

ات لكفالـة التغطيـة     الشاملة من خلال تدخلات تستهدف فئات محددة مـن شـأنها أن تـشكل لبن ـ              
غير أن استراتيجيات الحماية الاجتماعية، بـرغم فوائـدها العديـدة، لم تثبـت فعاليتـها في                 . الشاملة

القضاء على أشكال التمييز الاقتصادي والاجتماعي التي ظلت سائدة منذ فترة طويلة ضد فئات              
لحـالات الـتي شـهدت تطـور        ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتـصادي، ففـي ا           . محددة

الـتي تـوفر تغطيـة للطبقـات الأكثـر فقـرا مـن خـلال المـساعدة              (نظم الحماية الاجتماعية المزدوجة     
 يطرحهــا الاجتماعيــة وللطبقــات الأكثــر ثــراء مــن خــلال الاشــتراكات الفرديــة أو البــدائل الــتي   

تجـاه تقـديم الخـدمات    ، قوضت هذه التطورات التزام الطبقـة المتوسـطة المتناميـة     )القطاع الخاص 
__________ 

تقريـر الفريـق    : منظمة العمل الدولية، الحد الأدنى للحماية الاجتماعية من أجل عولمة عادلة وشـاملة للجميـع                )٦(  
 ).٢٠١١جنيف، مكتب العمل الدولي،  (الاستشاري المعني بالحد الأدنى للحماية الاجتماعية

 الـتي أعـدها     “ الاجتماعيـة في الجنـوب الأفريقـي       بنـاء نظـم الحمايـة     ”انظر ورقة المعلومـات الأساسـية المعنونـة           )٧(  
: ويمكن الاطلاع علـى الورقـة علـى الموقـع    . ٢٠١٠التقرير الأوروبي عن التنمية لعام  ستيفن ديفيروه في إطار     

http://erd.eui.eu/publications/erd-2010-publications/background-papers/building-social-protection-systems 

-in-southern-africa/.  



A/68/169
 

8 13-40290 
 

ويعتـبر الاسـتثمار في التعلـيم العـام         . )٨(العامة، وهو أمر أساسي لتحقيـق التماسـك الاجتمـاعي         
  .أمرا لا غنى عنه لمكافحة هذه الاتجاهات وضمان تكافؤ الفرص وبناء المواطنة النشطة

  
  لاستثمار في التعليم، بما في ذلك التربية المدنية ا  - باء  

، إضافة إلى إسهامه في تحسين الفرص الحياتية والوظيفيـة المفـضية إلى الترقـي               إن التعليم   - ٢٨
المهني وتنمية رأس المال البشري، يسهم في تحقيق التماسـك الاجتمـاعي مـن خـلال بـث القـيم                    

ولا تنحـصر إمكانـات التعلـيم في مجـرد          . الضرورية لزرع الـشعور بالانتمـاء إلى مجتمـع مـشترك          
يــة والاجتماعيــة، بــل يمكنــه أيــضا تعزيــز المواقــف والعــادات والأعــراف    تعزيــز المهــارات المعرف

ومـن ضـمن هـذه الفوائـد     . الإيجابية التي تشجع اتّباع أساليب الحياة الـصحية والمواطنـة الفاعلـة         
هنــاك الــتفكير النقــدي وصــنع القــرار بتبــصر، ومهــارة تفــسير التواصــل الــسياسي، والمهــارات    

  .التنظيمية، والكفاءات المدنية
ويتسم التعليم مـن أجـل المـشاركة المدنيـة بأهميـة خاصـة في الـسعي لتحقيـق التماسـك                       - ٢٩

وتؤدي المشاركة المدنية عادة إلى تحسين مخرجات سوق العمل والحـد مـن الجريمـة               . الاجتماعي
ــرين    ــة في الآخـ ــة والثقـ ــسات الديمقراطيـ ــيخ المؤسـ ــو   . وترسـ ــرين النمـ ــة في الآخـ ــشجع الثقـ وتـ

ويـزعم بعـض البـاحثين أن مـستوى الثقـة في      . ءة المؤسـسية وتقلـص الفـساد   الاقتـصادي والكفـا  
  . )٩(المجتمع يعتبر مؤشرا جيدا للأداء الاقتصادي

وفي الدول الأعـضاء بمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي، فـإن الأشـخاص                - ٣٠
ة المدنيـــة الأفـــضل تعليمـــا، بـــصفة عامـــة، غالبـــا مـــا يظهـــرون مـــستويات أعلـــى مـــن المـــشارك

ــا    ــل تعليم ــك الأق ــة بأولئ ــة مقارن ــة    . والاجتماعي ــصائية الاجتماعي وأشــارت الدراســات الاستق
الأوروبية إلى أن كل سنة إضافية في التعليم يـصاحبها ارتفـاع في احتمـال المـشاركة في أنـشطة               

  يم العالميـة وبالمثل، فقد أشار تحليل الدراسة الاستقصائية للق ـ. المجتمع المحلي أو الأنشطة الطوعية 
  
  

__________ 
 .٢٠١٢منظورات بشأن التنمية العالمية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،   )٨(  

  )٩(  Sjoerd Beugelsdijk, Henri L. F. de Groot and Anton B. T. M. van Schaik, “Trust and economic growth”, 

Tinbergen Institute Discussion Papers, No. 049/3 (Amsterdam and Rotterdam, Tinbergen Institute, 

2002.(  
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ــدة      ــان والولايـــات المتحـ ــدا واليابـ ــرين في كنـ ــة في الآخـ ــيم والثقـ ــاط بـــين التعلـ ــوة الارتبـ إلى قـ
  . )١٠(الأمريكية

وأظهرت التجربة أن تدريس التسامح واحترام التنـوع الثقـافي كمكـون مـن مكونـات                  - ٣١
، قــد أســهم في المنــاهج الدراســية العامــة، مــصحوبا بتحــسين إتاحــة التعلــيم المدرســي للأقليــات 

وتـستطيع المـدارس أن تُرسّـخ التـسامح مـن خـلال تهيئـة بيئـة منفتحــة في         . الإدمـاج الاجتمـاعي  
الفصول الدراسية مـن شـأنها توليـد منـاخ مـن الاحتـرام والثقـة بـين المعلمـين والطـلاب كـأفراد                     

ــة   . وتــشجع الحــوار حــول الآراء والقــيم  ويمكــن للمــدارس أن تهيــئ الطــلاب للمــشاركة المدني
  . بتشجيع المشاركة في المجالس الطلابية والمشاريع الطوعية

وتــشير البحــوث إلى أن التعلــيم الجــامعي يعمــق الــشعور بالثقــة في الآخــرين والتــسامح   - ٣٢
ويتعاظم الأثر عنـدما يـوفر التعلـيم الجـامعي منـاهج أكاديميـة تمهـد الطريـق نحـو           .  لدى الطلاب 

 والاقتـصادية المترتبـة علـى العـيش في مجتمعـات متنوعـة              فهم أفضل للتنـوع والمنـافع الاجتماعيـة       
  . )١١(اجتماعيا وثقافيا

ولكن في العديد من البلدان، لا سيما تلك التي تعـاني أسـواق العمـل فيهـا مـن ضـعف                   - ٣٣
يفا أعـداداً كـبيرة مـن خريجـي     مستمر، عجز التعلـيم الجـامعي عـن إعـداد الـشباب للعمـل، مـض          

الجامعات الشباب إلى صفوف العاطلين عن العمل، وهو أمر يبعث على الإحباط ويهيـئ تربـة                
واســتجابة لهــذه الحــالات، كُــرس اهتمــام متزايــد لتنميــة . خــصبة لانــدلاع القلاقــل الاجتماعيــة

س الأعمــال التجاريــة المهــارات التقنيــة والمهنيــة، بالإضــافة إلى مهــارات تنظــيم المــشاريع لتأســي 
  .والعمل الحر للشباب

وتـــضطلع المؤســـسات التعليميـــة بـــدور واضـــح في تعزيـــز التربيـــة المدنيـــة، والمـــشاركة   - ٣٤
ومـع ذلـك، فالأسـرة والمجتمـع المحلـي همـا البيئـة الـتي يعـيش فيهـا                    . الديمقراطية والعمل التطوعي  

ها بالمعايير الاجتماعية طوال مرحلـة      الفرد أولى تجاربه في مجال التكامل الاجتماعي ويتشرب في        
  .الطفولة وحتى الشباب

__________ 
ات منظمــة التعــاون مؤشــر: ٢٠١٠لمحــة عــن التعلــيم انظــر منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي،    )١٠(  

ــصادي   ــدان الاقت ــة في المي ــاريس،  (والتنمي ــتي    )٢٠١٠ب ــة ال ــة الأوروبي ــصائية الاجتماعي ؛ والدراســات الاستق
؛ والدراســة الاستقــصائية لمحــو أميــة الكبــار ومهــارات الحيــاة الــتي  ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٢أجريــت في الفتــرة مــن 

 .٢٠٠٣أجريت في عام 

يت في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية بـشأن التربيـة المدنيـة         تُعدّ الدراسة الطولية التي أجر      )١١(  
 .أحد المصادر القليلة المتاحة لتقييم آثار التعليم على المشاركة المدنية والاجتماعية
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  المؤسسات واتساق السياسات   -جيم   
تــبين التجربــة أن التنفيــذ الفعــال لــسياسات الإدمــاج الاجتمــاعي يتوقــف أساســا علــى    - ٣٥

وجود شبكة من المؤسسات الحكوميـة الجيـدة الأداء الـتي تـدعم الـسلطات والمجتمعـات المحليـة،                   
. دات الإدماج الاجتماعي أو أفرقة العمل المجتمعية المحليـة المعنيـة بالتكامـل الاجتمـاعي              مثل وح 

وترتكز الكفاءة في إنجاز البرامج على نهج حكومي شـامل يتطلـب تعاونـا أفقيـا بـين الـوزارات                    
  .المختصة تيسّره الميزنة المبنية على الأداء

ء، لا تـسفر الـسياسات الـشاملة        وحتى في حالة وجود مؤسسات حكوميـة جيـدة الأدا           - ٣٦
ــة في مجــال التكامــل الاجتمــاعي مــا لم تــدعمها مــشاركة واســعة مــن       ــائج إيجابي ــا عــن نت تلقائي

  .المواطنين في تصميمها وتنفيذها ورصدها وتقييمها
والاســتثمار في التربيــة المدنيــة والمــشاركة المجتمعيــة، كمــا هــو مــشار إليــه أعــلاه، هــو      - ٣٧

إعداد مواطنين مستنيرين قـادرين علـى المطالبـة بحقـوقهم ومـساءلة المـوظفين               الخطوة الأولى نحو    
وتتمثل الخطـوة الثانيـة في بنـاء أطـر ومؤسـسات قائمـة علـى المـشاركة                  . العموميين عن أعمالهم  

. دعماً لمـشاركة جميـع أفـراد المجتمـع في المجـالات الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة والـسياسية                   
. شاركة في حــد ذاتـه إلى مــستوى التكامــل الاجتمــاعي في المجتمــع نفــسه ويـشير مــدى هــذه الم ــ

ويحتاج الأفراد والفئات الاجتماعية لفرص كافيـة للمـشاركة في عمليـات اتخـاذ القـرارات الـتي                  
أو أنهـم يحرمـون منـها عـن      -وعندما لا يجدون أمامهم أي فرصة للمـشاركة   . تؤثر في رفاههم  

ــصد ــشعور بالاستـــض - قـ ــابهم الـ ــهم في ا  ينتـ ــل ثقتـ ــة،  عاف وتقـ ــسات العامـ ــسلطات والمؤسـ لـ
وبالتـالي، فـإن تـشجيع الحوكمـة القائمـة علـى            . قد يؤدي إلى الاضطرابات الاجتماعية     ما وهو

أي المشاركة المباشرة لأصحاب المصلحة في عمليـة اتخـاذ القـرار بخـصوص مـسائل                 -المشاركة  
يــاة العامــة علــى الــصعيدين الــوطني   والانخــراط الفعلــي في جميــع مجــالات الح - تهمهــم مباشــرة

  . )١٢(والمحلي أمر أساسي لنجاح جهود التكامل الاجتماعي
فهناك فرص للانخـراط في العمـل المـدني والمـشاركة المدنيـة تمنحهـا المؤسـسات الوطنيـة                     - ٣٨

والمحلية التي تشجع الحوكمة القائمة على المشاركة والانخراط المجتمعـي، مثـل منظمـات المجتمـع                
ــضعيفة وتطالــب بإعمــال      المــ ــات ال ــا تمثــل الفئ ــة، الــتي عــادة م دني والتعاونيــات والمجــالس المحلي

  .حقوقها

__________ 
لقـدرة  تعني الحوكمة القائمة على المشاركة أشكالا من الحوكمـة يمـنح بمقتـضاها شـركاء مـن المجتمـع المـدني ا                       )١٢(  

 .على استخدام موارد الدولة لاتخاذ قرارات بشأن مسائل تهمهم مباشرة
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وتتعاظم مطالبة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الهادفة إلى تحقيق الـربح بتطبيـق             - ٣٩
نموذج تشاركي ومركَّـز للتواصـل مـع الـسلطات العامـة، يـسمى في بعـض الأحيـان بالحوكمـة                     

ائمة على المشاركة المجتمعية، بغية تحسين قدرة القطـاع العـام علـى الاسـتجابة للاحتياجـات                 الق
والميزنة القائمة علـى المـشاركة، الـتي كـثيرا مـا تعتـبر محكّـا للالتـزام الـصادق بالحوكمـة                      . العامة

وفي الوقـت الـذي   . القائمة على المشاركة، هي مطلب آخر من مطالب منظمات المجتمع المدني    
داد فيـه بوجـه عـام الاهتمـام بالميزنـة القائمـة علـى المـشاركة، تواصـل الحكومـات الاحتفـاظ                       يز

  .بسلطة التدقيق بنفسها في عمليات الميزانية
وبالرغم من الجهود الهادفة إلى تعزيز الحوكمة القائمـة علـى المـشاركة، تظـل محدوديـة                   - ٤٠

راسـخة عقبـات رئيـسية تعيـق الإدمـاج          القدرة المؤسسية والأحكـام المـسبقة والـصور النمطيـة ال          
الاجتمــاعي لــبعض الأفــراد والفئــات بــسبب عــرقهم، أو جنــسهم، أو ســنهم، أو مركــزهم         

وإزاء هــذه الحالــة، أنــشأت البلــدان هيئــات وطنيــة مكلفــة . كمهــاجرين أو أي صــفات أخــرى
  .بالتصدي للتمييز والتحقيق في ادعاءات التمييز

قوق الإنسان، مثل اللجان الوطنية لحقـوق الإنـسان         وجرى إنشاء مؤسسات وطنية لح      - ٤١
ــدان مــن أجــل رصــد ح      ــد مــن البل ــاء المظــالم، في العدي ــها وأمن ــسان وحمايت وكــثيرا . قــوق الإن

تكلَّـف لجـان حقـوق الإنـسان بمهمــة مراجعـة التـشريعات الوطنيـة المتعلقـة بحقـوق الإنــسان           مـا 
باســم المــدافعين عــن المــواطنين في بعــض المعروفــون (ويقــوم أمنــاء المظــالم . والــسياسات القائمــة

وعادة ما يتم تعيينهم علـى المـستوى الـوطني،          . بالتحقيق في شكاوى التمييز ومعالجتها    ) البلدان
ــة     ــات المحلي ــارهم الحكوم ــضا أن تخت ــدان    . لكــن يمكــن أي ــضعة بل ــك، تم في ب ــى ذل ــلاوة عل وع

 حقـوق الإنـسان مـن       استكشاف سبل جديدة لكفالة مشاركة عامة أوسع في التصدي لقـضايا          
ــسات الاســتماع العامــة، أو المجــالس           ــاملة مــن الآليــات، مثــل جل خــلال مجموعــة متنوعــة ش

  . )١٣(الاستشارية، أو الهيئات الاستشارية الرسمية
وجرى في الاتحاد الأوروبي إنشاء هيئـات وطنيـة للمـساواة، عمـلا بتوجيهـات الاتحـاد                   - ٤٢

ــساواة في المعام  ــة بالم ــز    الأوروبي المتعلق ــضحايا التميي ــستقلة ل ــة، مــن أجــل تقــديم مــساعدة م . ل
وتجري الهيئات دراسات استقصائية مستقلة بشأن التمييز، وترصد مسائل التمييز وتبلـغ عنـها،              

 بلـدا تتـصدى     ٣١ منظمـة مـن      ٣٨وتضم الشبكة الأوروبية لهيئات المـساواة       . وتشجع المساواة 
نـوع الجـنس،    ا فيهـا الـسن، أو الإعاقـة، أو       للتمييز القائم على مجموعة متنوعة مـن الأسـباب بم ـ         

__________ 
 Good Governance Practices for the Protection of Humanيمكن الاطلاع على أمثلـة علـى هـذه الآليـات في       )١٣(  

)Rights (United Nations Publication, Sales No. E.07.XIV.10 .(   ــع ــاح علــى الموق ــشبكي والمرجــع مت ال
www.ohchr.org/Documents/Publications/GoodGovernance.pdf. 
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وبالرغم من مرور عقـد مـن       . العرق، أو الأصل الإثني، أوالدين أو المعتقد، والتوجه الجنسي         أو
الزمن على تنفيـذ التوجيـه المتعلـق بالمـساواة العرقيـة والتوجيهـات المرتبطـة بالمـساواة في المعاملـة                    

محددة في ما يخص الكيفية الـتي ينبغـي أن تعمـل بهـا             بين الجنسين، لا توجد أي مبادئ توجيهية        
وتقدم هيئات المساواة المـساعدة إلى النـاس الـذين يتعرضـون للتمييـز، مـن خـلال                  . هذه الهيئات 

ويـشجع معظـم هيئـات المـساواة أيـضا          . إسداء المشورة القانونية، أو الوساطة أو تـدابير أخـرى         
ميـة، كمـا تـدعم الممارسـات الجيـدة في أوسـاط             المساواة في المعاملة من خلال الحمـلات الإعلا       

  .أرباب العمل ومقدمي الخدمات
ولا غــنى عــن تعزيــز آليــات الحوكمــة القائمــة علــى المــشاركة والمــشاركة المجتمعيــة في     - ٤٣

ــاج        ــشأن الإدمـ ــة بـ ــة والمحليـ ــبرامج الوطنيـ ــسياسات والـ ــتمرارية في الـ ــساق والاسـ ــة الاتـ كفالـ
التي تتصدى للتمييز وتكفل المـساواة في الحقـوق والفـرص           ويظل عمل المؤسسات    . الاجتماعي

فائقَ الأهميـة بالنـسبة لتقيـيم نتـائج هـذه الـسياسات والـبرامج وسـد الفجـوات وتقـديم التوجيـه                       
  .بشأنها

    
  التحديات  - رابعا  

يظل الإدماج الاجتماعي والتماسك الاجتماعي من التحديات الرئيسيات الـتي تواجـه              - ٤٤
ة علــى الــصعيد العــالمي، بــالرغم مــن الجهــود المبذولــة حاليــا في ســبيل تحقيــق    الــسياسات العامــ

ويظل الفقـر والإقـصاء المـستمران، والفـوارق الواسـعة في الـدخل، وعـدم        . التكامل الاجتماعي 
المــساواة في الاســتفادة مــن فــرص التعلــيم والخــدمات الــصحية وأســواق العمــل، وســوء توزيــع   

. إمكانية الحصول عليهـا، مظـاهر شـائعة جـدا في العـالم النـامي              الخدمات الاجتماعية ومحدودية    
وشهد عدد من البلدان المتقدمة النمو ظهـور تحـديات مماثلـة مـن جديـد، وإن كـان ذلـك علـى           

  .نطاق مختلف
وفي أعقاب الأزمة الاقتـصادية والماليـة الـتي حـدثت في أواخـر العقـد الأول مـن القـرن                      - ٤٥

لدان تخفيضات كبيرة في الإنفاق الاجتماعي، بمـا في ذلـك في            الحادي والعشرين، أجرت عدة ب    
وكان لهذه الإجـراءات التقـشفية أثـر سـلبي كـبير علـى سـبل كـسب                  . مجال الحماية الاجتماعية  

ومــن . )١٤(الــرزق للفئــات الفقــيرة والــضعيفة وعلــى اعتمــاد المــواطنين علــى الــسلطات العامــة    
ضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميـدان        تجليات ضعف التماسك الاجتماعي في عدة دول أع       

ــة في        ــدني الثق ــضاؤل العمــل التطــوعي، وت ــات، وت ــشاركة في الانتخاب ــاضُ الم ــصادي انخف الاقت
__________ 

  )١٤(  Isabel Ortiz and Mathew Cummins, “The age of austerity: a review of public expenditures and adjustment 

measures in 181 countries” (Initiative for Policy Dialogue and the South Centre, New York, March 2013).  
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ــاد التماســك        . الآخــرين ــسية أخــرى مــن أبع ــاد رئي ــدان أبع وتراجعــت في عــدد كــبير مــن البل
خر، وكان التراجع كـبيرا     الاجتماعي، مثل الثقة الاجتماعية والسياسية، والتسامح، وتصور الآ       

  . )١٥(في بعض الأحيان
وتشمل العراقيل الـتي تعيـق الإدمـاج والتماسـك الاجتمـاعيين في بعـض البلـدان نقـص                     - ٤٦

وعـلاوة علـى ذلـك، ازداد عـدد الفئـات           . الحراك الاجتماعي وانخفاض الثقة في الفرص الفردية      
 قلـة الأهـداف     يه أحيانا كردّة فعل علـى     والرابطات القائمة على أساس الهوية، وهو أمرٌ يُنظر إل        

  .)١٥(القومية الجماعية
وعلــى الــصعيد الإقليمــي، تواصــل الــضغط علــى نمــوذج التنميــة الأوروبي القــائم علــى     - ٤٧

. الحقــوق الاجتماعيــة بــالرغم مــن دوره في توليــد التماســك والتــضامن الاجتمــاعيين وصــونهما 
ــا للفقــرة   ــدة وخ ٩ووفق ــا المتعلقــة بالتماســك     مــن الاســتراتيجية الجدي طــة عمــل مجلــس أوروب

فإن نمط المجتمع المفكك الآخذ في الظهـور، والمتـسم بتزايـد أعـداد النـاس الـذين                  ”الاجتماعي،  
يواجهون عراقيل تحول دون تمتعهم الكامل بالحقوق أو يعتمدون علـى الإعانـات أو الخـدمات                

ة بــين الأغنيــاء والفقــراء، يــشكّل الاجتماعيــة الأخــرى، بالإضــافة إلى تعــاظم مظــاهر اللامــساوا
  .“واحدا من أكبر التحديات أمام التماسك الاجتماعي في أوروبا

ــتي تهــدد         - ٤٨ ــسية ال ــل الرئي ــشمل العوام ــة البحــر الكــاريبي، ت ــة ومنطق وفي أمريكــا اللاتيني
ــة والثقافيــة، وضــعف الحوكمــة، ونــضوب     التماســك الاجتمــاعي توســع الفجــوات الاجتماعي

يدية التي تذكي الشعور بالانتماء، وعدم ثقة عامة الناس بالمؤسـسات الـسياسية في           المصادر التقل 
  . )١٦(الأنظمة الديمقراطية

وعانـت البلــدان مـن عــدة قيـود أعاقــت التنفيـذ الفعــال لـسياسة الإدمــاج الاجتمــاعي،        - ٤٩
عيـة،  شملت ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية في مجـالي الميزنـة وتقـديم الخـدمات الاجتما           

وعدم كفاية الاستثمار في الخدمات الاجتماعية، ومحدوديـة مـشاركة المجتمـع المـدني في المطالبـة               
  .بالتغيير

    

__________ 
  )١٥(  Andy Green, Germ Janmaat and Helen Cheng, “Regimes of social cohesion: converging and diverging 

trends” National Institute Economic Review, No. 2015 (January 2011).  
 .تماسك الاجتماعي في أمريكا اللاتينيةالاللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،   )١٦(  
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  الاستنتاجات والتوصيات  - خامسا 
  الاستنتاجات  - ألف  

يحظــى دور الإدمــاج الاجتمــاعي والتكامــل الاجتمــاعي والتماســك الاجتمــاعي في   - ٥٠
هتمـام متزايـد في النظريـات والممارسـات المتعلقـة بالتنميـة،             النهوض بالتنميـة الاجتماعيـة با     

  .وباتت أهميته البالغة في تحقيق النمو والتنمية الشاملين محلّ اعتراف
ولقـــد وردت في اللمحـــة العامـــة المقدمـــة آنفـــا إشـــارة إلى مـــا تتـــسم بـــه الحمايـــة    - ٥١

ــة في تعزيــز ا       ــن أهميــة بالغ ــاء المؤســسات م ــة والتعلــيم وبن ــل الاجتمــاعي  الاجتماعي لتكام
  .والتماسك الاجتماعي

والحمايــة الاجتماعيـــة حـــقٌّ اجتمـــاعي اقتــصادي وشـــكلٌ مـــن أشـــكال التـــضامن     - ٥٢
غير أن تقـديم    . المؤسسي لا غنى عنهما لتحقيق التكامل الاجتماعي والتماسك الاجتماعي        

 ينبغـي أن   الحماية الاجتماعية ينبغي أن لا يتم من خلال مجموعة فضفاضة من البرامج، بـل             
يكون محور إطار سياساتي متماسك ومتكامل له أسناد في القوانين والحوكمة ويتلقى تمويلا 

ومـــن المهـــم الإقـــرار بـــضرورة كفالـــة الحمايـــة مـــدى الحيـــاة مـــن الطفولـــة إلى  . مـــستداما
غـير أنـه ينبغـي أن لا        . الشيخوخة، وحماية الفئات الـضعيفة بنـاء علـى حالتـها وخصائـصها            

ماية الاجتماعية كبديل للإصلاحات الهيكلية التي كثيرا ما تـستلزمها ضـرورة            يُنظر إلى الح  
  .التصدي للتفاوت الاجتماعي وعدم تكافؤ فرص الحصول على الموارد واستمرار التمييز

ولا بد من سياسة تعليميـة شـاملة تؤكـد علـى مبـادئ المـساواة وتقاسـم المـسؤولية                      - ٥٣
ومن الأهمية بمكان نشر قـيم ومواقـف تقـدّر          . نين فاعلين والمجتمع المشترك بغية إعداد مواط    

  .التنوع وتعزز حقوق الإنسان من أجل النهوض بالإدماج
ويجب أن تستثمر الحكومات، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، في بناء   - ٥٤

ــة مؤســسات قائمــة علــى المــشاركة تكلَّــف بالقــضاء علــى مــصادر عــدم المــساواة       أو تقوي
وينبغي أن تكون الاسـتجابات علـى مـستوى        . قصاء والتمييز على الصعيد الاجتماعي    والإ

  .السياسات التي تنفذها هذه المؤسسات موضوع تشاور ورصد وتقييم مستمرين
  

  التوصيات  - باء  
تُحثُّ الحكومات على زيادة تطوير وتنفيذ سياسات شـاملة اجتماعيـا في مجـالات                 - ٥٥

تعليم وبناء المؤسسات القائمة على المشاركة في إطـار اسـتراتيجياتها           الحماية الاجتماعية وال  
  .الإنمائية الوطنية
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وينبغي للحكومات أن تعزز التدخلات التي تستهدف الفئات الضعيفة، مع تعميم             - ٥٦
  .أهداف التكامل الاجتماعي العامة في صلب جميع السياسات والبرامج

سات وطنيــة بالتــشارك مــع المجتمــع المــدني  وتُــشجَّع الحكومــات علــى إنــشاء مؤس ــ  - ٥٧
والقطاع الخاص مـن أجـل تنفيـذ سياسـات الإدمـاج الاجتمـاعي ورصـدها وتقييمهـا علـى                    

  .الصعيدين الوطني والمحلي
ــدولي، ينبغــي أن يكــون النــهوض بالإدمــاج الاجتمــاعي وعــدم       - ٥٨ ــصعيد ال وعلــى ال

 المساواة في إطار خطة التنمية لما       التمييز والمساواة جزءا لا يتجزأ من عملية التصدي لعدم        
  .٢٠١٥ بعد عام
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	16 - وفي إطار هذا النهج، تؤثّر العلاقات الاجتماعية في شعور الفرد بقبول المجموعات الأسرية أو المجتمع المحلي له واعترافهما به، من قبيل حالات الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية أو المعرّضين لمستويات عالية من العنف داخل الأسرة. وتتوقّف المواطنة وبناء المواطن كلياً على وجود أشخاص منتخبين ديمقراطياً في المناصب العامة، وعلى وجود عمليات انتخابية وسياسية شرعية يشارك فيها المواطنون بفعالية، وعلى إنفاذ القوانين (حال سنّها)، وعلى حرية الإعلام. وتؤدّي المشاركة الاقتصادية إلى التماسك الاجتماعي لأنها تفضي إلى نتائج منصفة للجميع، من حيث الاعتراف الاقتصادي والحراك الاجتماعي. وكان الاعتراف بأن الحماية الاجتماعية حقٌ أساسيٌ لجميع الأفراد بوصفهم أفرادا في المجتمع أمراً شديد الأهمية في منع الاستقطاب الاجتماعي في المنطقة.
	ثالثا - الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي 
	17 - تتسم الحماية الاجتماعية والتعليم وبناء المؤسسات بأهمية بالغة في تحقيق الإدماج الاجتماعي والتماسك الاجتماعي.
	ألف - الحماية الاجتماعية
	18 - يتزايد الإقرار بأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع توفير الخدمات الاجتماعية، يوطد التماسك الاجتماعي. وينبع الالتزام ببناء نظم للحماية الاجتماعية الأساسية من شعور أعمّ بالتضامن يدفع المجتمع للإقرار بمسؤوليته عن كفالة الحماية الأساسية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا والتصرف من وحي هذه المسؤولية. 
	19 - والحماية الاجتماعية، بمفهومها الواسع، هي مجموعة السياسات والبرامج العامة الرامية إلى توفير المستويات الدنيا من الأمن للناس لتيسير تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتمشيا مع الظروف والأولويات المحلية، اعتمدت البلدان تعاريف ونُهُجا متنوعة للحماية الاجتماعية، بما في ذلك التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي. وبُذلت محاولات في عدد من البلدان النامية في السنوات الأخيرة لإقامة نظم لتوفير الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة غير القائمة على الاشتراكات من شأنها إتاحة حد أدنى من الخدمات الأساسية وتأمين الدخل الأساسي.
	20 - وفي العقد الماضي أو نحوه، تبوأت بلدان أمريكا اللاتينية الصدارة في توسيع نطاق البرامج المبتكرة لمكافحة الفقر، مثل التحويلات المشروطة للدخل والمعاشات التقاعدية غير القائمة على الاشتراكات واستحقاقات الأطفال والأسرة. وشملت البرامج المنفذة، ضمن ما شملت، تحويلات الدخل الصافي للأسر المعيشية التي تعيش في فقر، والتحويلات التي تجمع بين المبالغ المكملة للدخل وتوفير الخدمات الأساسية أو استخدامها (غالبا ما ترتبط بالرعاية الصحية والتعليم المدرسي والتغذية)، والبرامج المتكاملة لمكافحة الفقر التي تقدم للفئات والمجتمعات المحلية المستبعدة اجتماعيا تحويلات مصممة وفقا لظروفهم ومزايا تفضيلية في الوصول إلى الخدمات(). 
	21 - وقد صممت هذه البرامج بغية التصدي للعوامل الرئيسية التي تسهم في استدامة الفقر وتوارثه عبر الأجيال، وهي: انخفاض الدخل ونقص فرص العمل والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. وقد استهدفت هذه البرامج أساسا الأسر التي تضم أطفالا صغارا. وتموَّل جميع هذه البرامج من الضرائب والتدخلات العامة التي تقودها وكالات المساعدة الاجتماعية. ويُقدّر أنها شملت زهاء 32 في المائة من الأشخاص الذين يعيشون في فقر في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية(). 
	22 - وفي آسيا والمحيط الهادئ، نظرت الدول الأعضاء إلى الحماية الاجتماعية بوصفها أداة للتنمية الشاملة تؤدي إلى تقليص الفقر واللامساواة والاستبعاد في أعقاب أزمتي الغذاء والوقود والأزمة المالية في عام 2008(). ونظر إليها أيضا بوصفها استثمارا وعنصرا رئيسيا لسياسة إنمائية وطنية ساهمت في بناء مجتمعات متماسكة ومستقرة وتوطيد الثقة بين الحكومات والمواطنين.
	23 - وكان من المتوقع أن يسهم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق زيادة القوة الاستهلاكية للأسر المعيشية الفقيرة وتنشيط الطلب على السلع والخدمات المحلية. وكان من المتوقع أيضا أن يتيح التأمين ضد المخاطر الذي توفره الحماية الاجتماعية للناس تحسين استغلال مهاراتهم وإمكاناتهم وأن يمكنهم من زيادة إسهامهم في التنمية الاقتصادية.
	24 - وقد أوصت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بأن تعتمد الدول الأعضاء نهجا تصاعديا بشأن الحماية الاجتماعية. ويتمثل الهدف النهائي لهذا النهج في توفير حقوق الحماية الاجتماعية للجميع باتخاذ خطوات تدريجية تبدأ باستهداف الفئات الأضعف.
	25 - وقد وجدت البلدان المنخفضة الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تعاني من انخفاض القدرة على تدبير الإيرادات ومن ارتفاع التكاليف الإدارية، أن توفير برامج حماية اجتماعية ذاتية التمويل يشكل لها تحديا. بيد أن البرامج وتجارب المحاكاة الحالية تقدم أدلة متزايدة على أن معظم البلدان المنخفضة الدخل تستطيع أن تتحمل تكلفة العناصر الأساسية لنظام الحد الأدنى للحماية الاجتماعية، ابتداء من معاشات كبار السن غير القائمة على الاشتراكات أو منح الأطفال أو الأشغال العامة(). وسيتعين تعبئة الموارد وإعادة تخصيصها في الميزانيات الوطنية من أجل توسيع نطاق تقديم الحماية الاجتماعية بما يتجاوز تلك البرامج. 
	26 - وقد اتسمت معظم برامج الحماية الاجتماعية الناجحة في أفريقيا، إن لم يكن جميعها، بتوافر الالتزام السياسي والتمويل والرقابة على الصعيد الوطني. وفي بلدان عديدة، يعزى عدم التزام الحكومات بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية إلى عدم قيام المواطنين بعد بتعبئة جهودهم بصورة فعالة للمطالبة بالحماية الاجتماعية على غرار بلدان أخرى في المنطقة(). 
	27 - ولوحظ في شتى أنحاء العالم تزايد قبول الحكومات لضرورة توفير الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال تدخلات تستهدف فئات محددة من شأنها أن تشكل لبنات لكفالة التغطية الشاملة. غير أن استراتيجيات الحماية الاجتماعية، برغم فوائدها العديدة، لم تثبت فعاليتها في القضاء على أشكال التمييز الاقتصادي والاجتماعي التي ظلت سائدة منذ فترة طويلة ضد فئات محددة. ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ففي الحالات التي شهدت تطور نظم الحماية الاجتماعية المزدوجة (التي توفر تغطية للطبقات الأكثر فقرا من خلال المساعدة الاجتماعية وللطبقات الأكثر ثراء من خلال الاشتراكات الفردية أو البدائل التي يطرحها القطاع الخاص)، قوضت هذه التطورات التزام الطبقة المتوسطة المتنامية تجاه تقديم الخدمات العامة، وهو أمر أساسي لتحقيق التماسك الاجتماعي(). ويعتبر الاستثمار في التعليم العام أمرا لا غنى عنه لمكافحة هذه الاتجاهات وضمان تكافؤ الفرص وبناء المواطنة النشطة.
	باء - الاستثمار في التعليم، بما في ذلك التربية المدنية 
	28 - إن التعليم، إضافة إلى إسهامه في تحسين الفرص الحياتية والوظيفية المفضية إلى الترقي المهني وتنمية رأس المال البشري، يسهم في تحقيق التماسك الاجتماعي من خلال بث القيم الضرورية لزرع الشعور بالانتماء إلى مجتمع مشترك. ولا تنحصر إمكانات التعليم في مجرد تعزيز المهارات المعرفية والاجتماعية، بل يمكنه أيضا تعزيز المواقف والعادات والأعراف الإيجابية التي تشجع اتّباع أساليب الحياة الصحية والمواطنة الفاعلة. ومن ضمن هذه الفوائد هناك التفكير النقدي وصنع القرار بتبصر، ومهارة تفسير التواصل السياسي، والمهارات التنظيمية، والكفاءات المدنية.
	29 - ويتسم التعليم من أجل المشاركة المدنية بأهمية خاصة في السعي لتحقيق التماسك الاجتماعي. وتؤدي المشاركة المدنية عادة إلى تحسين مخرجات سوق العمل والحد من الجريمة وترسيخ المؤسسات الديمقراطية والثقة في الآخرين. وتشجع الثقة في الآخرين النمو الاقتصادي والكفاءة المؤسسية وتقلص الفساد. ويزعم بعض الباحثين أن مستوى الثقة في المجتمع يعتبر مؤشرا جيدا للأداء الاقتصادي(). 
	30 - وفي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن الأشخاص الأفضل تعليما، بصفة عامة، غالبا ما يظهرون مستويات أعلى من المشاركة المدنية والاجتماعية مقارنة بأولئك الأقل تعليما. وأشارت الدراسات الاستقصائية الاجتماعية الأوروبية إلى أن كل سنة إضافية في التعليم يصاحبها ارتفاع في احتمال المشاركة في أنشطة المجتمع المحلي أو الأنشطة الطوعية. وبالمثل، فقد أشار تحليل الدراسة الاستقصائية للقيم العالمية
	إلى قوة الارتباط بين التعليم والثقة في الآخرين في كندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية(). 
	31 - وأظهرت التجربة أن تدريس التسامح واحترام التنوع الثقافي كمكون من مكونات المناهج الدراسية العامة، مصحوبا بتحسين إتاحة التعليم المدرسي للأقليات، قد أسهم في الإدماج الاجتماعي. وتستطيع المدارس أن تُرسّخ التسامح من خلال تهيئة بيئة منفتحة في الفصول الدراسية من شأنها توليد مناخ من الاحترام والثقة بين المعلمين والطلاب كأفراد وتشجع الحوار حول الآراء والقيم. ويمكن للمدارس أن تهيئ الطلاب للمشاركة المدنية بتشجيع المشاركة في المجالس الطلابية والمشاريع الطوعية. 
	32 - وتشير البحوث إلى أن التعليم الجامعي يعمق الشعور بالثقة في الآخرين والتسامح لدى الطلاب.  ويتعاظم الأثر عندما يوفر التعليم الجامعي مناهج أكاديمية تمهد الطريق نحو فهم أفضل للتنوع والمنافع الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على العيش في مجتمعات متنوعة اجتماعيا وثقافيا(). 
	33 - ولكن في العديد من البلدان، لا سيما تلك التي تعاني أسواق العمل فيها من ضعف مستمر، عجز التعليم الجامعي عن إعداد الشباب للعمل، مضيفا أعداداً كبيرة من خريجي الجامعات الشباب إلى صفوف العاطلين عن العمل، وهو أمر يبعث على الإحباط ويهيئ تربة خصبة لاندلاع القلاقل الاجتماعية. واستجابة لهذه الحالات، كُرس اهتمام متزايد لتنمية المهارات التقنية والمهنية، بالإضافة إلى مهارات تنظيم المشاريع لتأسيس الأعمال التجارية والعمل الحر للشباب.
	34 - وتضطلع المؤسسات التعليمية بدور واضح في تعزيز التربية المدنية، والمشاركة الديمقراطية والعمل التطوعي. ومع ذلك، فالأسرة والمجتمع المحلي هما البيئة التي يعيش فيها الفرد أولى تجاربه في مجال التكامل الاجتماعي ويتشرب فيها بالمعايير الاجتماعية طوال مرحلة الطفولة وحتى الشباب.
	جيم - المؤسسات واتساق السياسات 
	35 - تبين التجربة أن التنفيذ الفعال لسياسات الإدماج الاجتماعي يتوقف أساسا على وجود شبكة من المؤسسات الحكومية الجيدة الأداء التي تدعم السلطات والمجتمعات المحلية، مثل وحدات الإدماج الاجتماعي أو أفرقة العمل المجتمعية المحلية المعنية بالتكامل الاجتماعي. وترتكز الكفاءة في إنجاز البرامج على نهج حكومي شامل يتطلب تعاونا أفقيا بين الوزارات المختصة تيسّره الميزنة المبنية على الأداء.
	36 - وحتى في حالة وجود مؤسسات حكومية جيدة الأداء، لا تسفر السياسات الشاملة تلقائيا عن نتائج إيجابية في مجال التكامل الاجتماعي ما لم تدعمها مشاركة واسعة من المواطنين في تصميمها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
	37 - والاستثمار في التربية المدنية والمشاركة المجتمعية، كما هو مشار إليه أعلاه، هو الخطوة الأولى نحو إعداد مواطنين مستنيرين قادرين على المطالبة بحقوقهم ومساءلة الموظفين العموميين عن أعمالهم. وتتمثل الخطوة الثانية في بناء أطر ومؤسسات قائمة على المشاركة دعماً لمشاركة جميع أفراد المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. ويشير مدى هذه المشاركة في حد ذاته إلى مستوى التكامل الاجتماعي في المجتمع نفسه. ويحتاج الأفراد والفئات الاجتماعية لفرص كافية للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر في رفاههم. وعندما لا يجدون أمامهم أي فرصة للمشاركة - أو أنهم يحرمون منها عن قصد - ينتابهم الشعور بالاستضعاف وتقل ثقتهم في السلطات والمؤسسات العامة، وهو ما قد يؤدي إلى الاضطرابات الاجتماعية. وبالتالي، فإن تشجيع الحوكمة القائمة على المشاركة - أي المشاركة المباشرة لأصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار بخصوص مسائل تهمهم مباشرة - والانخراط الفعلي في جميع مجالات الحياة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي أمر أساسي لنجاح جهود التكامل الاجتماعي(). 
	38 - فهناك فرص للانخراط في العمل المدني والمشاركة المدنية تمنحها المؤسسات الوطنية والمحلية التي تشجع الحوكمة القائمة على المشاركة والانخراط المجتمعي، مثل منظمات المجتمع المدني والتعاونيات والمجالس المحلية، التي عادة ما تمثل الفئات الضعيفة وتطالب بإعمال حقوقها.
	39 - وتتعاظم مطالبة منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الهادفة إلى تحقيق الربح بتطبيق نموذج تشاركي ومركَّز للتواصل مع السلطات العامة، يسمى في بعض الأحيان بالحوكمة القائمة على المشاركة المجتمعية، بغية تحسين قدرة القطاع العام على الاستجابة للاحتياجات العامة. والميزنة القائمة على المشاركة، التي كثيرا ما تعتبر محكّا للالتزام الصادق بالحوكمة القائمة على المشاركة، هي مطلب آخر من مطالب منظمات المجتمع المدني. وفي الوقت الذي يزداد فيه بوجه عام الاهتمام بالميزنة القائمة على المشاركة، تواصل الحكومات الاحتفاظ بسلطة التدقيق بنفسها في عمليات الميزانية.
	40 - وبالرغم من الجهود الهادفة إلى تعزيز الحوكمة القائمة على المشاركة، تظل محدودية القدرة المؤسسية والأحكام المسبقة والصور النمطية الراسخة عقبات رئيسية تعيق الإدماج الاجتماعي لبعض الأفراد والفئات بسبب عرقهم، أو جنسهم، أو سنهم، أو مركزهم كمهاجرين أو أي صفات أخرى. وإزاء هذه الحالة، أنشأت البلدان هيئات وطنية مكلفة بالتصدي للتمييز والتحقيق في ادعاءات التمييز.
	41 - وجرى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، مثل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم، في العديد من البلدان من أجل رصد حقوق الإنسان وحمايتها. وكثيرا ما تكلَّف لجان حقوق الإنسان بمهمة مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والسياسات القائمة. ويقوم أمناء المظالم (المعروفون باسم المدافعين عن المواطنين في بعض البلدان) بالتحقيق في شكاوى التمييز ومعالجتها. وعادة ما يتم تعيينهم على المستوى الوطني، لكن يمكن أيضا أن تختارهم الحكومات المحلية. وعلاوة على ذلك، تم في بضعة بلدان استكشاف سبل جديدة لكفالة مشاركة عامة أوسع في التصدي لقضايا حقوق الإنسان من خلال مجموعة متنوعة شاملة من الآليات، مثل جلسات الاستماع العامة، أو المجالس الاستشارية، أو الهيئات الاستشارية الرسمية(). 
	42 - وجرى في الاتحاد الأوروبي إنشاء هيئات وطنية للمساواة، عملا بتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساواة في المعاملة، من أجل تقديم مساعدة مستقلة لضحايا التمييز. وتجري الهيئات دراسات استقصائية مستقلة بشأن التمييز، وترصد مسائل التمييز وتبلغ عنها، وتشجع المساواة. وتضم الشبكة الأوروبية لهيئات المساواة 38 منظمة من 31 بلدا تتصدى للتمييز القائم على مجموعة متنوعة من الأسباب بما فيها السن، أو الإعاقة، أو نوع الجنس، أو العرق، أو الأصل الإثني، أوالدين أو المعتقد، والتوجه الجنسي. وبالرغم من مرور عقد من الزمن على تنفيذ التوجيه المتعلق بالمساواة العرقية والتوجيهات المرتبطة بالمساواة في المعاملة بين الجنسين، لا توجد أي مبادئ توجيهية محددة في ما يخص الكيفية التي ينبغي أن تعمل بها هذه الهيئات. وتقدم هيئات المساواة المساعدة إلى الناس الذين يتعرضون للتمييز، من خلال إسداء المشورة القانونية، أو الوساطة أو تدابير أخرى. ويشجع معظم هيئات المساواة أيضا المساواة في المعاملة من خلال الحملات الإعلامية، كما تدعم الممارسات الجيدة في أوساط أرباب العمل ومقدمي الخدمات.
	43 - ولا غنى عن تعزيز آليات الحوكمة القائمة على المشاركة والمشاركة المجتمعية في كفالة الاتساق والاستمرارية في السياسات والبرامج الوطنية والمحلية بشأن الإدماج الاجتماعي. ويظل عمل المؤسسات التي تتصدى للتمييز وتكفل المساواة في الحقوق والفرص فائقَ الأهمية بالنسبة لتقييم نتائج هذه السياسات والبرامج وسد الفجوات وتقديم التوجيه بشأنها.
	رابعا - التحديات
	44 - يظل الإدماج الاجتماعي والتماسك الاجتماعي من التحديات الرئيسيات التي تواجه السياسات العامة على الصعيد العالمي، بالرغم من الجهود المبذولة حاليا في سبيل تحقيق التكامل الاجتماعي. ويظل الفقر والإقصاء المستمران، والفوارق الواسعة في الدخل، وعدم المساواة في الاستفادة من فرص التعليم والخدمات الصحية وأسواق العمل، وسوء توزيع الخدمات الاجتماعية ومحدودية إمكانية الحصول عليها، مظاهر شائعة جدا في العالم النامي. وشهد عدد من البلدان المتقدمة النمو ظهور تحديات مماثلة من جديد، وإن كان ذلك على نطاق مختلف.
	45 - وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية التي حدثت في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أجرت عدة بلدان تخفيضات كبيرة في الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك في مجال الحماية الاجتماعية. وكان لهذه الإجراءات التقشفية أثر سلبي كبير على سبل كسب الرزق للفئات الفقيرة والضعيفة وعلى اعتماد المواطنين على السلطات العامة(). ومن تجليات ضعف التماسك الاجتماعي في عدة دول أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي انخفاضُ المشاركة في الانتخابات، وتضاؤل العمل التطوعي، وتدني الثقة في الآخرين. وتراجعت في عدد كبير من البلدان أبعاد رئيسية أخرى من أبعاد التماسك الاجتماعي، مثل الثقة الاجتماعية والسياسية، والتسامح، وتصور الآخر، وكان التراجع كبيرا في بعض الأحيان(). 
	46 - وتشمل العراقيل التي تعيق الإدماج والتماسك الاجتماعيين في بعض البلدان نقص الحراك الاجتماعي وانخفاض الثقة في الفرص الفردية. وعلاوة على ذلك، ازداد عدد الفئات والرابطات القائمة على أساس الهوية، وهو أمرٌ يُنظر إليه أحيانا كردّة فعل على قلة الأهداف القومية الجماعية(15).
	47 - وعلى الصعيد الإقليمي، تواصل الضغط على نموذج التنمية الأوروبي القائم على الحقوق الاجتماعية بالرغم من دوره في توليد التماسك والتضامن الاجتماعيين وصونهما. ووفقا للفقرة 9 من الاستراتيجية الجديدة وخطة عمل مجلس أوروبا المتعلقة بالتماسك الاجتماعي، ”فإن نمط المجتمع المفكك الآخذ في الظهور، والمتسم بتزايد أعداد الناس الذين يواجهون عراقيل تحول دون تمتعهم الكامل بالحقوق أو يعتمدون على الإعانات أو الخدمات الاجتماعية الأخرى، بالإضافة إلى تعاظم مظاهر اللامساواة بين الأغنياء والفقراء، يشكّل واحدا من أكبر التحديات أمام التماسك الاجتماعي في أوروبا“.
	48 - وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تشمل العوامل الرئيسية التي تهدد التماسك الاجتماعي توسع الفجوات الاجتماعية والثقافية، وضعف الحوكمة، ونضوب المصادر التقليدية التي تذكي الشعور بالانتماء، وعدم ثقة عامة الناس بالمؤسسات السياسية في الأنظمة الديمقراطية(). 
	49 - وعانت البلدان من عدة قيود أعاقت التنفيذ الفعال لسياسة الإدماج الاجتماعي، شملت ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية في مجالي الميزنة وتقديم الخدمات الاجتماعية، وعدم كفاية الاستثمار في الخدمات الاجتماعية، ومحدودية مشاركة المجتمع المدني في المطالبة بالتغيير.
	خامسا - الاستنتاجات والتوصيات
	ألف - الاستنتاجات
	50 - يحظى دور الإدماج الاجتماعي والتكامل الاجتماعي والتماسك الاجتماعي في النهوض بالتنمية الاجتماعية باهتمام متزايد في النظريات والممارسات المتعلقة بالتنمية، وباتت أهميته البالغة في تحقيق النمو والتنمية الشاملين محلّ اعتراف.
	51 - ولقد وردت في اللمحة العامة المقدمة آنفا إشارة إلى ما تتسم به الحماية الاجتماعية والتعليم وبناء المؤسسات من أهمية بالغة في تعزيز التكامل الاجتماعي والتماسك الاجتماعي.
	52 - والحماية الاجتماعية حقٌّ اجتماعي اقتصادي وشكلٌ من أشكال التضامن المؤسسي لا غنى عنهما لتحقيق التكامل الاجتماعي والتماسك الاجتماعي. غير أن تقديم الحماية الاجتماعية ينبغي أن لا يتم من خلال مجموعة فضفاضة من البرامج، بل ينبغي أن يكون محور إطار سياساتي متماسك ومتكامل له أسناد في القوانين والحوكمة ويتلقى تمويلا مستداما. ومن المهم الإقرار بضرورة كفالة الحماية مدى الحياة من الطفولة إلى الشيخوخة، وحماية الفئات الضعيفة بناء على حالتها وخصائصها. غير أنه ينبغي أن لا يُنظر إلى الحماية الاجتماعية كبديل للإصلاحات الهيكلية التي كثيرا ما تستلزمها ضرورة التصدي للتفاوت الاجتماعي وعدم تكافؤ فرص الحصول على الموارد واستمرار التمييز.
	53 - ولا بد من سياسة تعليمية شاملة تؤكد على مبادئ المساواة وتقاسم المسؤولية والمجتمع المشترك بغية إعداد مواطنين فاعلين. ومن الأهمية بمكان نشر قيم ومواقف تقدّر التنوع وتعزز حقوق الإنسان من أجل النهوض بالإدماج.
	54 - ويجب أن تستثمر الحكومات، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، في بناء أو تقوية مؤسسات قائمة على المشاركة تكلَّف بالقضاء على مصادر عدم المساواة والإقصاء والتمييز على الصعيد الاجتماعي. وينبغي أن تكون الاستجابات على مستوى السياسات التي تنفذها هذه المؤسسات موضوع تشاور ورصد وتقييم مستمرين.
	باء - التوصيات
	55 -  تُحثُّ الحكومات على زيادة تطوير وتنفيذ سياسات شاملة اجتماعيا في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم وبناء المؤسسات القائمة على المشاركة في إطار استراتيجياتها الإنمائية الوطنية.
	56 - وينبغي للحكومات أن تعزز التدخلات التي تستهدف الفئات الضعيفة، مع تعميم أهداف التكامل الاجتماعي العامة في صلب جميع السياسات والبرامج.
	57 - وتُشجَّع الحكومات على إنشاء مؤسسات وطنية بالتشارك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تنفيذ سياسات الإدماج الاجتماعي ورصدها وتقييمها على الصعيدين الوطني والمحلي.
	58 - وعلى الصعيد الدولي، ينبغي أن يكون النهوض بالإدماج الاجتماعي وعدم التمييز والمساواة جزءا لا يتجزأ من عملية التصدي لعدم المساواة في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015.

